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خلال ندوة التيار المستقل في منطقة السرة أمس الأول

نواب: المحكمة الدستورية خيارنا لإبطال الاتفاقية الأمنية الخليجية
سوف أطعن أمام المحكمة الدستورية 

اذا صوت على الاتفاقية.
بــدوره، أكــد النائــب صالــح 
عاشور وجود مفارقة في المواقف 
الخليجيــة قائــا ان اليــوم دول 
الخليج تســاعد الشعوب الأخرى 
لتكون لديهم حرية وديموقراطية، 
فكيف نرضى للآخرين ولا نرضى 
لشــعوبنا الخليجية؟ وأشار الى 
أن الحكومــات الخليجيــة فاجأت 
الشعوب بتقديم الاتفاقية الامنية 
بدلا من وضع دستور خليجي، لافتة 
الى أن الشعوب الخليجية لا تطلب 
التغيير وتطلب مزيدا من الحرية 
والديموقراطية والمشاركة الشعبية 

ككثير من دول العالم.
وأضــاف: أعتقــد أن الاتفاقية 
الأمنيــة ومناقشــتها اهانــة لدول 
شعوب المنطقة التي تنتظر الكثير 
من دول مجلس التعاون الخليجي، 
والكويت هي الدولة الوحيدة التي 
يفترض أن تأخذ رأي شــعبها في 
هذه الاتفاقية عبر مجلس الأمة وهذا 
الأمر يغيب عن باقي دول الخليج.

وأشار الى أن الدول الخليجية 
فشلت في تحقيق التكامل الخليجي 
مــن خلال الســوق، العملة، اتحاد 
الخليجيــة،  الوحــدة  جمركــي، 
والسياســة الخارجيــة أو حتــى 
علاقتها الخارجية بايران أو العراق، 
واصفا اياها بالفاشــلة ولا توجد 
هناك نجاحات حقيقية لدول مجلس 

التعاون الخليجي.
ودعا مجلــس الأمــة والنواب 
الى العودة الى الآراء الدســتورية 
والعودة للمختصين في الشــؤون 
الدســتورية، مؤكدا أن مستشاري 
الحكومة لا يمكن الاعتماد عليهم، 
داعيا الى اســتفتاء شعبي لمعرفة 
مدى قبولهم للاتفاقية او رفضها.

وأعلــن موقفــه بالتوجــه الى 
المحكمة الدستورية في حال اقرار 
الاتفاقية من خلال المجلس والطعن 

فيها.
وقال المحامي محمــد الماجدي: 
هناك اختلاف واضح للجميع بأن 
هناك مؤيــدا ومعارضا للاتفاقية، 
ونحــن لا نلــوم مــن يؤيــد هــذه 
الاتفاقيــة من منطلق حرصه على 
أمن الكويت والتداعيات في الوطن 
العربي والفوضى السابقة لممارسات 
العمل النيابي، ما أدى الى الخوف 
من فقدان الأمن، لذلك فأي مبادرة 
وطنيــة أو خارجيــة تدعــم الأمن 

الداخلي نجدهم يوافقون عليها.
واكد معارضته للاتفاقية نظرا 
للتدخــل الخارجــي لبعض الدول 
وانتهاك ســيادتها وفقا للدستور 

وبنوده المختلفة.

إلى المحكمة الدستورية والطعن 
فيهــا في حــال الموافقــة عليها 

بأغلبية أصوات المجلس.
بدوره، أعلن النائب د.خليل 
عبدالله من التحالف الاسلامي 
الوطنــي أن الاتفاقية الأمنية لا 
علاقــة لها بحماية الكويت، ولا 
علاقة لها بحمايــة الكويت من 
الخطــر الإيرانــي الخارجي أو 
حتى من خطر داعش والجماعات 
الارهابيــة القادمة من ســورية 
وغيــره او حمايــة الكويت من 
خطر الاخوان المسلمين كما يقال، 
فالقانون الكويتي فعال ويحمي 

الكويت ويعاقب.
لقراءتنــا  »وفقــا  وأعلــن 
للاتفاقيــة وجدنا هناك 8 بنود 
مخالفــة للدســتور أو أحــكام 
المحكمة الدســتورية، والسؤال 
الأهــم: لماذا الآن تطــرح؟ وهي 
ووقعت في 8 نوفمبر 2012، ولو 
تجردنا جميعنا من كل انتماء، 
سواء سنة أو شيعة أو حضر أو 
بدو، أو تيار سياسي، ونبقى على 
انتمائنا للكويت فقط، لا يمكن 

القبول بهذه الاتفاقية.
وأشــار الى أن هناك اشياء 
مبهمة وركيكة في مواد الاتفاقية، 
ولا نعلم ان كانت هذه الركاكة 
متعمدة، أم أن هذا مستواهم في 
التشــريع، معتبرا أن من صاغ 
هذه الاتفاقية قام بتغييرها وفقا 
لطلبات الكويت والواضح أن من 
قام بتقديم الطلبات الكويتية لا 
يفقه شيئا بالقانون والدستور 

الكويتي.
وأضــاف: من يحاول تمرير 
هــذه الاتفاقيــة فهو مــن حقه، 
ونحــن من حقنــا أن نعارضها 
وفقــا للدســتور، والآن نحــن 
ســنصوت على هــذه الاتفاقية 
بعد أن ينتهي النقاش داخل لجنة 
الشؤون الخارجية، ولو حازت 
موافقــة الأغلبية فســنرتضي 
بها، لأن هذه هي الديموقراطية 
الكويتية الراقية، وأنا شخصيا 

الاتفاقية.
وتابعــت »إذا منحــت باقي 
دول الخليج الحريات نفســها 
التــي تمنحهــا الكويــت نقول 
وقتهــا نعــم يمكــن أن تكــون 
هنــاك اتفاقية بيننا«، مشــيرة 
»نحن لدينا اتفاقيات اقتصادية 
جميلة في دول مجلس التعاون، 
وأعطتنــا الحريــة الاقتصادية 
مــن دون الحاجة لوجود وكيل 
محلــي، ولكن الاتفاقية الأمنية 
يجــب ألا تحتمــل التأويل، لأن 
إجابــات الحكومة فــي المجلس 
السابق والمحلي لم تكن واضحة 

ومحددة«.
وتساءلت »من يحدد توحيد 
القوانين والأنظمة التي تذكرها 
الاتفاقيــة الأمنيــة، خاصــة ما 
يتعلق بالمــادة التاســعة التي 
تنــص على ان »تتبــادل الدول 
الأطراف المعلومات حول الجرائم 
التي وقعت أو قد تقع«، وكذلك 
المادة العاشرة تقول ان »الدول 
الأطراف تعمل على تحديد ماهية 
الاضطرابــات الأمنية في الدول 
الأعضاء«، وهذه المواد تعارض 

الدستور في كثير من مواده.
لنــا  واضافــت »بالنســبة 
فــي الكويت لا يمكــن أن نقبل 
اتفاقية مبهمة  بالتوقيع علــى 
لــدى الكثيريــن، مشــيرة إلى 
أنــه في الاتحــاد الأوروبي لكل 
دولة اتفافية خاصة، وليســت 
هناك اتفاقية موحدة بين الدول 
الأعضاء، وســبق أن اجبت عن 
سؤال حول توقعي بالتصويت 
علــى الموافقــة، وقلــت أتوقع 
التصويــت بقبولها بالأصوات 
نفســها، التي وافقت على رفع 

الحصانة عني«.
وطالبــت الهاشــم في ختام 
كلمتهــا الحكومــة بــأن يكون 
موقفها واضحا مــن الاتفاقية، 
مشــيرة إلــى حاجــة الاتفاقية 
لمزيد مــن التمحيص والتدقيق 
والدراسة، معلنة أنها ستتوجه 

حال الشعور بموافقة الاغلبية 
على الاتفاقية مما يكون موقفا 

مشرفا في هذا المجلس.
وختــم كلمتــه بالإشــارة 
إلــى تميــز الكويــت بالحريــة 
والديموقراطيــة التــي لا مثيل 
لها في دول الخليج التي سبقت 
الكويت فــي التنمية والإعمار، 
داعيا للتمسك »لأنها إذا ذهبت 
فلن يبقى لنا شيء نرفع رأسنا 

به«.
من جهتها، قالت النائب صفاء 
الهاشــم من التيار المستقل انه 
»مــن المؤكد أنني قمت بواجبي 
كمشرعة ومراقبة وقمت بدراسة 
مواد الاتفاقيــة عندما كنت في 
لجنــة الشــؤون الخارجيــة، 
ووجدت علامة استفهام كبيرة 
على المسؤولين الحكوميين عندما 
يعجزون عن الإجابة عن الأسئلة 

الكثيرة«.
وأضافــت »ان دول الخليج 
متشــابهة في كل شــيء فكرنا 
وحياتنــا الاجتماعيــة، ولكــن 
القوانين عليها استفهام، والكويت 
لديها قوانين«، مؤكدة أن حفظ 
النظام وســامته يختلفان في 

كل دولة عن الأخرى.
خبــراء  »ســألت  وقالــت 
دســتوريين وقانونيين وأكدوا 
أنه بعد التصويت على الاتفاقية 
ســتصبح قانونــا ملزما، وفي 
الوقت نفسه أكدوا أن الاتفاقية 
تحتــوي علــى ألفــاظ تحتمل 

التأويل«.
وأشــارت أنهــا تعبت وهي 
تخبر الحكومة وسمو الرئيس 
فــي الخروج بمؤتمــر صحافي 
والعمــل علــى توضيــح الأمر 
للمواطنــن بالأمور التي عليها 
علامات استفهام كبيرة وخاصة 
مــا يتعلــق بالاتفاقيــة »لأن 
هناك مواطنين لديهم دســتور 
يريدون الحفاظ عليه«، مؤكدة 
أن الحكومــة اليــوم تتملــص 
و»تطــرش ناس للدفــاع« عن 

القضايا الخارجية.
وأضــاف أن هنــاك أحاديث 
وأقاويل نتمنــى أن تكون غير 
صحيحة وهــي تتحدد في نية 
أعضاء مجلس الامة الموافقة على 
الاتفاقية الامنية ثم احالتها إلى 
المحكمة الدستورية لإبطالها أو 
اقرارهــا لتكون في هذه الحالة 
مخرجا للبعض، مشيرا لخطورة 
الموقف في هــذه الحالة خاصة 
بأنه سيكون هناك رأي أغلبية 
المجلــس بالموافقة، وأن المذكرة 
التي ترفع من اللجنة الخارجية 
لا تطعــن فــي الاتفاقيــة نظرا 
للإجمــاع، وبالتالي قد ترفض 
المحكمــة الدســتورية الخوض 
في قضية الاتفاقية من الناحية 
الدستورية والطعن في بعض 

المواد.
ووجــه فــي نهايــة كلمتــه 
رســالة إلى جميع النواب قائلا 
»ان التاريخ سيحاسب الجميع، 
لأن هذه الاتفاقية ستكون وصمة 
عــار في جبــن ديموقراطيتنا، 
والاتفاقية ستعطل الدستور«.

وأعلن أنه ســيعمل بإطلاق 
حملة على غــرار حملة تنقيح 
الدســتور ســنة في عام 1981، 
الــى خطــورة قبــول  مشــيرا 
الاتفاقية، مهددا بالاستقالة في 

الوطنيــة، لأنها تقــول انه قبل 
وقوع الجريمة من حق أي دولة 
أن تبعث محققيها وأمن دولتها 
الى دولة أخرى للتحقيق، فهل 
مــن المقبول أن نــرى أمن دولة 
أخرى في شوارع الكويت؟، وهل 
نقبــل بإلقاء القبض على متهم 
أو مشــتبه به من قبل الكويت 

وتسليمه الى دولة أخرى؟«.
 وتابــع أن الكويــت وأهلها 
لا تنســلخ عــن دول مجلــس 
التعاون الخليجي ونحن نحترم 
القوانين الداخلية والخصوصيات 
والنظــام والدســتور، مطالبــا 
بمزيد من الاتفاقيات من الناحية 
الاقتصادية والابتعاد عن الأمنية 

خاصة أنها تضر الشعوب.
وأشــار الــى أن لــكل دولة 
خصوصية تختلف عن الأخرى 
والكويت لها طابع معين ومختلف 
عــن باقي الــدول، مشــيرا الى 
القضايا الخارجية التي تختلف 
فيهــا المواقــف، ضاربــا المثــل 
بالعلاقة الخليجية بـ »اسرائيل« 
التي تعتبر العدو الأول للكويت 
فــي حين أن هنــاك دولا طبعت 
مع اســرائيل ومازالت، وكذلك 
اختلافنا مع الاخوان والقضيتان 
الســورية والمصرية، لذلك من 
الأولــى توحيــد المواقــف مــع 

فليح العازمي

هــدد نــواب مــن مختلــف 
التيــارات السياســية بالتوجه 
الى المحكمة الدستورية لابطال 
الموافقة المتوقعة على الاتفاقية 
الأمنية الخليجية المزمع تنفيذها 
بعد حصولها على موافقة بإجماع 
دول مجلس التعاون الخليجي 
فــي ظل غياب موقــف حكومي 

واضح من الاتفاقية.
بدوره،رفــض النائــب علي 
الراشــد مــن التيــار المســتقل 
الاتفاقيــة الأمنيــة مؤكــدا أنها 
تنقص من دور النظام وسيادته، 
مشيرا الى أنها لو وجدت لتقوية 

التعاون فسنكون معها.
وأكد فــي كلمته خلال ندوة 
عقدت في مقر التيار المســتقل 
في منطقة السرة أول من أمس 
بعنــوان »الاتفاقية الامنية بين 
السيادة والدستور« وبحضور 
عدد من النواب أن حجج الحكومة 
وكلامهــا فيــه شــبهة كبيــرة 
خاصة فيمــا يتعلق باعتمادها 
علــى المادة الأولى من الاتفاقية 
متحدثة بأنه ليس هناك خلاف 
حول أي تناقــض بين القوانين 
المحليــة والاتفاقية، ومؤكدا أن 
كلام الحكومــة يناقض اتفاقية 
ڤيينا التي وقعت عليها الكويت 

وملزمة بها.
اتفاقيــة ڤيينــا  وقــال ان 
بمادتها رقم 27 لا تجيز لطرف 
بأن يتحجج بنصوص قوانينه 
الداخلية في تنفيذ بنود اتفاقية 
خارجية، وبالتالــي فالأولوية 
ستكون للاتفاقية على القانون، 
ومؤكدا وجود مواد في الاتفاقية 
الأمنية الخليجية تتناقض مع 
مواد الدستور وتناقض الحريات 

في الكويت. 
وأشار الى أن قوانين ومواد 
الاتفاقية يجب أن تكون مكملة 
لبعضها البعض وغير متناقضة، 
ومؤكــدا أن الاتفاقيــة في حال 
اقرارها ستنسف وتسقط الكثير 
مــن القوانين الوطنيــة القائمة 

حاليا.
وأضــاف أن الاتفاقيــة بعد 
التصويت عليها سوف تصبح 
قانونا والقانون ينسخ القانون 
الذي سبقه، وأن الصعوبة في 
الاتفاقيــة أنه لا يمكن تغييرها 
أو رفضها بعــد الموافقة عليها، 
وأنها ستكون أعلى من القوانين 
المحليــة، مشــيرا الــى أنــه »لا 
يمكــن بأي حــال مــن الأحوال 
التعديل على أي مادة من مواد 
الاتفاقيــة، فامــا الرفــض واما 
الموافقــة، وهــذه الاتفاقية فيها 
تعد واضح وصريح على السيادة 

صفاء الهاشمعلي الراشد

د. احمد المنيس وفالح مهاوش من بين الحضور  باسل الجاسر ومنى العياف ود. كافية رمضان ود. سهام الفريح

ناخبة صغيرة ووالدها خلال الندوة

)أنور الكندري(صالح عاشور د.خليل عبدالله 	

الطريجي: منح رخصة تجارية للقطاع 
ٍ حكومية الخاص لإقامة مشاريع على أراض

الجلال: الاتفاقية الأمنية لن تمر من المجلس 
إلا بعد التأكد من مطابقتها للدستور

قدم النائــب د.عبدالله الطريجــي اقتراحا برغبة جاء 
فيه: نظرا للموقع الجغرافي للكويت على البحر ووجود 
شواطئ جميلة وارتفاع نسبة محبي ممارسة جميع أنواع 

الرياضات البحرية.
 ولعــدم تمكن وعــدم قدرة النادي البحــري الرياضي 
والأندية التابعة للمشروعات السياحية على توفير الخدمات 
المناســبة المتعلقــة بذلك وكذلك عدم اســتطاعتها تنظيم 
البطولات الدولية أو المحلية للرياضات البحرية بمختلف 

أنواعها واستيعاب محبي هذه الرياضة البحرية.
 فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي لمجلس الأمة الموقر.
نــص الاقتــراح: منــح 
الرخصة التجارية للقطاع 
الخاص لإقامة مشاريع على 
الأراضــي الحكوميــة على 
أن تكون أولوية التوظيف 
في هذه المشاريع للشباب 
الكويتي بشرط عدم حصول 
أي شركة أو مستثمر على 
اكثر من ناد لمنع الاحتكار 
وإتاحــة الفرصــة للجميع 
للتنافــس لتقــديم أفضــل 
الخدمات بشأن إنشاء أندية 
بحرية تعمــل على توفير 
الجو الملائم والبيئة المناسبة 
لممارسة مختلف الهوايات والرياضات الخاصة بمرتادي 
البحر وكذلك لتنظيم البطولات البحرية الدولية والمحلية 
المختلفة مع إلزام المستثمر بعمل المراسي لليخوت والزوارق 
وإنشــاء المطاعم والمقاهي والألعاب الترفيهية وحمامات 
السباحة ما يساهم في توفير فرص عمل للشباب وتنشيط 
للسياحة على أن تكون رسوم الدخول واستغلال المرافق 

المختلفة في متناول الجميع.

أكــد النائب طلال الجلال أن الاتفاقية الأمنية او اي اتفاقية 
اخــرى لن تمر من مجلــس الأمة إلا بعد التأكــد من مطابقتها 
للدســتور الكويتي ولقوانين الدولة، وعدم تعارضها معه في 

اي من موادها.
وقال الجلال ان الحكومة 
مطالبــة بتوضيح الغموض 
الــذي يكتنــف بعــض مواد 
الاتفاقية الامنية، والرد على 
النيابية  جميــع الملاحظــات 
والشعبية التي اثيرت بشأنها، 
كما انها مطالبة بشرح بنود 
الاتفاقيــة الامنيــة والفائدة 
التي تعود على الكويت منها 
بــكل شــفافية ووضوح امام 
الاشــرع الكويتــي من خلال 
لقاءات تلفزيونيــة للوزراء 

المعنيين بها.
وجدد الجلال تأكيده بأنه 

لن يصوت على اي قرار بالموافقة، وبه مخالفة للدستور، مبديا 
استغرابه من ابداء احكام مسبقة على الاتفاقية الامنية سواء 
بالموافقة او الرفض، دون ان تنتهي اللجنة الخارجية البرلمانية 
المعنيــة بمناقشــتها من تقريرها عنه، ومــن ثم الاطلاع عليه 

ومعرفة الردود الحكومية حول ملاحظات اللجنة.
وتابع الجــال: ان الاتفاقية الامنية وإن كانت قد اكدت في 
مادتهــا الأولــى، علــى ان تطبيقها يكون بمــا لا يتعارض مع 
دستور كل بلد يكون طرفا فيها، فإن هناك بعض المواد المبهمة 
بالاتفاقية تحتاج الى شــرح واف من الحكومة للتأكد من عدم 
تعارضها مع الدســتور الكويتي، متمنيا عدم استعجال لجنة 
الشؤون الخارجية في احالة الاتفاقية الى مجلس الامة، الا بعد 
مراجعــة كافة موادها مراجعة دقيقــة والتحقق من مطابقتها 
للدستور الكويتي، ولا بأس ان يتم تكليف اللجنة التشريعية 
البرلمانيــة، ببحث مدى تطابق الاتفاقية الامنية مع الدســتور 

الكويتي، لاسيما في المواد محل اللغط.

عاشور: وزارة الداخلية مسؤولة عن أي تهاون 
يتسبب في كارثة داخلية للبلد

النائــب صالــح  قــال 
التحــولات  إن  عاشــور 
الميدانيــة فــي الســاحة 
بــدأت تتغيــر  الســورية 
ســريعا وخصوصــا مــع 
الضغط على غير السوريين 
للخروج من الصراع الدائر 
هناك. وهذا يعني حســب 
المصادر الامنية انه لا يقل 

عن عشــرين الــف مقاتل 
خليجــي وعربــي اتخذوا 
الــى  بالانتقــال  القــرار 
الكويت. وأضاف عاشور 
أن هـــــذا الخبر مزعــــج 
وفيه اشارات امنية خطيرة 
على الوضع الامني الكويتي 
والخليجي، وحمل عاشور 
الحكومــة متمثلة بوزارة 

الداخليــة اي تهــاون في 
تحمــل المســؤولية لهــذه 
القضيــة ويجــب عليهــا 
مواجهة الأمر بكل حزم وأن 
اي تســاهل امنــي او عدم 
اتخاذ الاجراءات الصارمة 
في مواجهــة هـذا الموضوع 
ربما تتسبب بكارثة داخلية 
للبلــد. وأكد عاشــور اننا 

يجــب ألا ننســى ما حدث 
بالماضي اثناء فترة ظهور 
العــرب وبالتالي  الأفغان 
يكــون لدينــا متشــددون 
وتكفيريون يتسببون في 
خلخلة الجبهــة الداخلية 
الأمر الذي يؤدي الى عــدم 
استـــقرار الوضع الأمني 
بالبلاد في المرحلة القادمة.

عبدالله التميمي

التميمي لأبناء الكويتيات »البدون«: مبروك الالتحاق بالجيش
بشــر النائــب عبدالله 
المواطنات  أبنــاء  التميمي 
الكويتيات من فئة البدون 
بأنه ســيتم اســتدعاؤهم 
المقبــل لارتداء  الأســبوع 
الــزي العســكري كجنود 

في الجيش الكويتي.
وذكر انه تلقى اتصالا 
مــن نائب رئيــس مجلس 
الدفــاع  الــوزراء ووزيــر 
الشيخ خالد الجراح اكد له 
من خلاله أنه سيتم استدعاء 
هؤلاء الشباب الذين تم فتح 
باب التســجيل لهم خلال 
الفترة الماضية وإنهاء كل 
الإجراءات الإدارية والطبية 

تمهيدا لدخولهم في مدرسة 
الاغرار للحصول على دورة 
التأهيل العسكري ومباشرة 
مهامهم الوطنية بالانتساب 
للجيش الكويتي الباسل.

وأشــار التميمــي الــى 
أن عدد هــذه الدفعة كبير 
جدا، وسينضمون لوزارة 
الدفاع اعتبارا من الأسبوع 
المقبل، معتبرا ذلك مؤشرا 
ايجابيا ومبادرة موفقة من 
وزير الدفاع لحل مشــكلة 
ابنــاء الكويتيــات البدون 
والاستفادة منهم كعناصر 

في الجيش.
ودعــا رئيــس لجنــة 

البدون البرلمانية جميع الجهات 
الحكوميــة الى الاقتداء بقرار 
الوزيــر وفتح المجــال لأبناء 
المواطنــات لخدمــة وطنهــم 
فــي مختلف قطاعــات الدولة 
لاسيما ان جلهم من المؤهلين 
علميــا بل بعضهــم يحملون 
شــهادات عليا ومــن مختلف 
التــي تحتاجها  التخصصات 
وزارات الدولة وهم فعلا ابناء 
هذا الوطن ويستحقون المزيد 
من الامتيــازات وحالهم حال 
الكويتيــن ويتحلون  ابنــاء 
بالطابع الوطني وهم مخلصون 

لبلدهم ولقيادتهم.

الراشد: تنسف 
الكثير من القوانين 

الوطنية الحالية 
وتنتقص من دور 

النظام

الهاشم: تتعارض 
مع الدستور وتحوي 

ألفاظاً تحتمل 
التأويل

عاشور: نحتاج 
لاستفتاء شعبي 

لمعرفة قبول 
الاتفاقية من عدمه

طلال الجلال

د.عبدالله الطريجي


